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المختصراتلأھم قائمة 

قانون حمایة الطفل ق ح ط :

:  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ججإق 

الجزائريقانون العقوبات : جق ع 
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، خاصة لما ر سلبیا علیهاتعتبر الجریمة ظاهرة شاذة في المجتمع ، فهي تترك أث

، فالأطفال هم رجال ، لما فیها من خطر على مستقبل وكیان المجتمعیكون مرتكبها حدثا 

.وأمهات الغد وصانعو مستقبل الأمة

جنوح الأحداث عموما هو مجموعة الانحرافات التي لا یتقبلها المجتمع وتؤدي و 

، الحد من أفعاله المخالفة للقانونو متابعة قضائیة من أجل معاقبته إلىحتما بمرتكبها 

التي تستوجب الإجرامیةالظاهرةالجنوح الذي هو محل دراستنا لا یعد من قبیل نأغیر 

وإنما هي ظاهرة اجتماعیة معقدة تستدعي الوقایة ،القمع والردع بالعقوبة فحسب

، ة تشریعیةتتطلب معالجهو ما و ، الرعایة على وجه الخصوص العلاج و والإصلاح و 

. انحراف الأحداث الجانحین وحمایتهمظاهرة لاستئصال

الجزائري على تحقیق هذا الهدف من خلال النصوص التي وقد عمل المشرع 

قانون العقوبات وصدور قانون الجزائیة و الإجراءاتالمنظومة القانونیة من قانون تضمنتها

في خاصة تختلف وتدابیر تءابإجراإحاطته، من أجل 1لمتعلق بحمایة الطفل 15-12

أو إجراءات مداها ونطاقها عن تلك المقررة للبالغین سواء من حیث المسؤولیة الجزائیة 

نظرا لخصوصیة تستهدف إصلاحه لا عقابه أن وعلیه فهي یجب ،المتابعة والمحاكمة

.الحدث الجانح وهشاشة تكوینهم النفسي والجسدي

ویعتبر التحقیق الابتدائي الذي یسبق المحاكمة من الأعمال الأكثر مساسا بحقوق 

یكون كل إجراءاته رسمیة ویتسم عمل المحقق أنلذا توجب ، المتابع قضائیا الحدث 

وجعل ، وتكون جمیع أوامر التحقیق القضائي صادرة عن سلطة مختصة، بالموضوعیة 

19، صادر في 39عدد ،ج، المتعلق بحمایة الطفل ج ر ج 2015یولیو عام 15، مؤرخ في12-15قانون رقم - 1
.2015یولیو 
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بقدر اهتمامه بدراسة شخصیة ،التهملإثباتوالقرائن المحقق لا یهتم بمسألة جمع الأدلة 

الأسریة.                                          وحالة الحدث الاجتماعیة و 

، الابتدائيیتناول مرحلة هامة وهي مرحلة التحقیق كونهإلىتعود أهمیة الموضوع 

وقد یكون لها مدلول أخر یتفق مع الاهتمام بشخص على سیر المحاكمة التي قد تأثر

ومحاولة إظهار أهم ،الحدث والظروف والدوافع  التي أدت به إلى ارتكاب الفعل المنحرف

تسلیط الضوء على المنظومة القانونیة و المقدمة للحدث الجانح في هذه المرحلة الضمانات

مایتهم في مرحلة التحقیق الخاصة بفئة الأحداث الجانحین ومدى استجابتها لح

لحمایة الأحداث الجانحین ، طفلنون حمایة الاا قهالتي جاء بالآلیاتومعرفة الابتدائي

كانت الضمانات التي وفرها المشرع للأحدث إذاوبیان ومدى فعالیته في إعادة إدماجهم ،

في ة الحدث وصون مكانتهلحمایأمام قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث كافیة 

المجتمع كونه رجل المستقبل.

والمنهج المتبع خلال دراستنا للموضوع هو المنهج الوصفي التحلیلي وذالك من 

نصوص ومناقشةخلال وصف وتحلیل المشكلة محل الدراسة وكذالك عرض وتحلیل

.قانون حمایة الطفل، لمعرفة موقف المشرع الجزائري بخصوص  حمایة الحدث الجانح

:یليماإلىاختیاري للموضوع كم یرجع سبب

نظرا لدور البارز والمهم الذي یلعبه الحدث في المجتمع باعتباره أهم أعمدته التي 

والقوانین والإجراءات حقوق الطفل الجانح،  هكذا موضوع یسمح لنا بمعرفة یستند علیها

إلىرغبتي في التطرق أیضاو التعامل معهتسهیل عملیة و اوأماكن تطبیقهالواجب إتباعها

كون أخرىومن جهة الموضوعات القانونیة من جهة ،أدقیعتبر من هذا الموضوع الذي

الانحراف إلىمعظم البحوث التي تناولت هذا الموضوع ركزت على الأسباب المؤدیة 
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بصورة حقیقیة وواضحة إلى الضمانات وعوامل الجنوح وسبل الوقایة منه دون التطرق 

املة الحدث أمام الجهات القضائیة المكلفة بالنظر في قضایاه والتحقیق معه.الخاصة بمع

البحث تتمثل في نقص المراجع الجزائریة إعدادأثناءمن أهم الصعوبات التي واجهتنا 

، خاصة جل المراجع المتعلقة بحمایة الطفل15/12القانون الحدیثة التي تعتمد على

مما نتج عن ذالك ،قانون الإجراءات الجزائیة قبل تعدیلهالمتوفرة قدیمة  كانت في ظل 

.الموضوع بالدراسةهذا قلة البحوث التي تتناول 

هل وفق المشرع في:هيو لیةإشكاومن خلال ما سبق فان موضوع الدراسة یطرح 

؟قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداثالجانح أمامتقدیم الضمانات الكافیة للحدث 

في الفصل الأول الضمانات تطرقنا حیث فصلین إلىالدراسة هذه وقمنا بتقسیم 

قواعد إلىالمبحث الأولتعرضنا في ،لطفل الجانح أثناء التحقیق القضائيالإجرائیة

المقررة الآلیات إلى تطرقنا فیه الثانيثالمبحأما ،الجانحالتحقیق القضائي مع الحدث

أوامر قاضي :إلىهتطرقنا فیفالفصل الثانيا، أمالتحقیق القضائيللحدث الجانح في مرحلة 

بشؤون الأحداثالتحقیق المكلفأوامر قاضي الأولالمبحث وبینا في التحقیق واستئنافها 

.التصرف في التحقیق واستئناف الأوامربینا فیه الثانيالمبحثو 



الأولالفصل 
الضمانات الإجرائیة لطفل 
الجانح أثناء التحقیق 

القضائي
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یبدأ في الاحتكاك المباشر بالقضاء الحدثنظرا لحساسیة هذه المرحلة كون 

هوجوبیمعاملة خاصة للطفل الجانح حیث اشترط إتباععمل المشرع الجزائري على 

من قانون 64طبقا للمادة نوالجنح بخلاف التحقیق مع البالغیالتحقیق في الجنایات 

.المتعلق بحمایة الطفل وجوزیا في المخالفات15-12

یشكل أول لیحقق مع الطفل الحدث بالأحداثویعتبر وجود قاضي مختص 

التحقیق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها و ، لحمایة الحدث نضما

الأدلة ویكون ذالك بالبحث عن هیئات التحقیق قبل بدأ المحاكمة بشأن جریمة ارتكبت،

،   1و ذالك وفق الشكلیات القانونیة التي حددها المشرعوتمحیصها بغرض إظهار الحقیقة،

ما نراه في هذا الفصل.هذا 

،2016،الجزائر،هومهدار ،الطبعة الثانیة،قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل،نجیمي جمال-1
127ص
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المبحث الأول

مع الحدثالتحقیق القضائيقواعد 
أعطى قانون حمایة الطفل لقاضي الأحداث صلاحیات واسعة قد یشترك فیها مع 

قانون رقم من69قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث وهو ما نصت علیه المادة 

حیث یمارس جمیع صلاحیات قاضي التحقیق المتعلق بحمایة الطفل15-12

.1یةقانون الإجراءات الجزائ68المنصوص علیها في المادة 

المطلب الأول:

المختصة بالتحقیق القضائيالجهة

المنسوبة إلیه وجمع ،نحرافیةالإالتحقیق مع الحدث البحث في الواقعة یتناول 

قاضي التحقیق المكلف إلا أن جهة التحقیق والمتمثلة في،الأدلة عن ارتكابه لها

إلا الاهتمام بالدرجة الأولى قاضي الأحداث یسعى كل منهما و بشؤون الأحداث

الظروف والدوافع التي أدت به إلى ارتكاب هذا الفعل المنحرف، وذالك بشخص الحدث و 

2هو الفارق الأساسي والجوهري بین التحقیق مع الحدث المنحرف والمتهم البالغ .

، صادر 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، عدد 1966یونیو 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم -1

، ج ر ج ج، عدد 2017مارس 27، مؤرخ في 07-17، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1966یونیو10بتاریخ 

.2017مارس 29، صادر بتاریخ 20
125ص،المرجع السابق،قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل،نجیمي جمال-2
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ثحدااضي التحقیق المكلف بشؤون الأالفرع الأول: ق

الجمعالقانونلهویجیزوالحكمالتحقیقیتولىالذيالأحداثقاضيخلافعلى

علىیمكنهلاالأحداثبشؤون المكلفالتحقیققاضيفانالوظیفتین،هاتینبین

الطفلعلىالحكمفيالمشاركةالإطلاق

ثقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحدان یتعی:أولا

هو جهة محایدة له صلاحیة التحقیق في التحقیق المكلف بشؤون الأحداث قاضي

.الحدثبعض قضایا الأطفال غیر أنه لا یمكنه على الإطلاق المشاركة في الحكم على 

یتم تعیین قضاة التحقیق المكلفون بشؤون الأحداث بحسب الكثافة السكانیة لدائرة 

نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة مااختصاص المحكمة وحاجة المحكمة إلى ذلك وهو

عین في كل محكمة :{{یفي قولها المتعلق بحمایة الطفل12-15قانون رقم من 61

قاضي تحقیق أو أكثر بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي یكلفون بالتحقیق في 

}}الجنایات المرتكبة من طرف الأطفال.

لینا أن نذكر التخصص هل قضاة وعند التحدث على تعین قضاة التحقیق یتوجب ع

التحقیق متخصصین في میدان الأحداث ؟

حیث أن التخصص هو سمة العصر في شتى المجالات ، والقاضي المتخصص 

یكون قادرا على الوصول إلى القرارات والإجراءات الصحیحة في أسرع وقت ، لذالك لابد 

بادئ العامة لعلم الإجرام و أن یكون قاضي التحقیق الذي یتعامل مع الأحداث ملما بالم

العقاب و علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم التربیة ،وإذا كان قاضي التحقیق غیر ملم 

بهذه العلوم و غیر متخصص في قضاء الأحداث ،سیكون ذالك سببا في عدم التكفل 

. 1الجید و الكامل بالطفل الجانح وإعادة إدماجه  في المجتمع 

الطبعة الأولى، دار الفجر لنشر والتوزیع، ،الجزائیة الجزائریةالإجراءاتحمایة الأحداث في قانون ،زیدومة دریاس1
178،ص114، ص2007،  الجزائر
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بإجراءالأحداث شؤون یقوم قاضي التحقیق المكلف بالحالات التي :ثانیا

:فیها هي كالتاليالتحقیق

ت إذا كان الفعل المرتكب من طرف الطفل یأخذ وصف جنایة ولو كان معه جنا-1

.المتعلق بحمایة الطفل 12-15القانونالفقرة الأخیرة من62وذالك حسب المادة بالغون 

القانون من 63إذا تم تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الادعاء المدني المادة -2

كان المدعي المدني قد تدخل لضم إذاحمایة الطفل :{{... المتعلق بقانون 15-12

دعواه المدنیة إلى الدعوى التي تباشرها النیابة العامة فان ادعاءه یكون أمام قاضي 

1.ف بالأحداث أو قسم الأحداث }}  الأحداث أو قاضي التحقیق المكل

قسم الأحداث بوصفها جنحة ینظرهایقوم بالتحقیق التكمیلي إذا تبین أن الجریمة التي -3

تكون جنایة.

إذا كانت الوقائع المتابع بشأنها الحدث توصف  بأنها جنایة-4

القیام بالتحقیق بناء على طلب النیابة إذا كانت القضیة متشعبة وتوصف الجریمة -5

.)2(من قانون حمایة الطفل 62أكدت علیه المادة وهو ماالمرتكبة بأنها جنحة   

الفرع الثاني: قاضي الأحداث

والعمود الفقري لقضاء لتعامل مع الحدثاث أهم جهة منوطة بها ادیعد قاضي الأح

الأحداث وعلیه سنبین كیفیة تعینه وبعض المهام المنوطة به .

بضرر ناجم عن جریمة ارتكبها طفل أن یدعي مدنیا إصابتهمن ق ح ط { یمكن كل من یدعي 63المادة تنص1
النیابة العامة فان الدعوى التي تباشرهاإلىكان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنیة وإذاأمام قسم الأحداث ،

ادعاءه یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث..}
المتضمن قانون حمایة الطفل لطلبة الماستر 12-15خلیفي سمیر، قضاء الأحداث في الجزائر وفق القانون 2

، 2019-2018، رةند أولحاج البویتخصص القانون الجنائي، السداسي الثاني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، أكلي مح
.48ص
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تعین قاضي الأحداث:أولا

الأحداث الركیزة الأساسیة والعمود الفقري في قضاء الأحداث باعتباره یعتبر قاضي 

قاضي یجمع تارة بین التحقیق و الحكم وتارة یحقق ویحیل إلى قسم المخالفات، أو إلى 

1التحقیق المكلف بشؤون الأحداث ، في حالة ما تغیر التهمة من جنحة إلى جنایة  .

{یعین في كل المتعلق بحمایة الطفل:12-15من قانون61وحسب نص المادة 

محكمة تقع بمقر المجلس قاضي أحداث أو أكثر بقرار من وزیر العدل حافظ الأختام 

لمدة ثلاث سنوات.

رى فان قضاة الأحداث یعینون بموجب أمر من رئیس أما في المحاكم الأخ

المجلس القضائي لمدة ثلاث سنوات.

یختار قضاة الأحداث من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمة على 

الأقل ..}

القانوني للقضاة لابد أن تكون لهم معرفة ودرایة بالعلوم التي إلى جانب التكوین ف

دابیر المناسبة الأصلح للحدث وفهم شخصیته مثل علم تساعد في الوصول إلى الت

الاجتماع وعلم النفس وعلوم التربیة وهو ما تسعى إلیه وزارة العدل من خلال برمجة 

.2تكوینات مستمرة للقضاة.

أصبح التنظیم القضائي الفرنسي یتبنى الفصل بین سلطة التحقیق و الحكم في 2013جانفي 01ابتداء من تاریخ -1
ویرى بعض الفقهاء ،وعلل ذالك بأن الجمع بین التحقیق و الحكم یتنافى مع مبدأ الحیاد والنزاهة،قضاء الأحداث

هو نفسه الفرنسیین أن مبدأ الفصل بین مهام التحقیق والحكم في قضایا الأحداث غیر مطبق لأن قاضي الأحداث
سلطتین التحقیق والحكم ما یزال العمل قاعدة الجمع بینرئیس المحكمة ، وبالتالي هو یجمع بین التحقیق و الحكم ، و

.المتعلق بحمایة الطفل 12-15ي استحدثه المشرع بموجب القانون بها  في الجزائر رغم التعدیل الذ
في الحقوق، دكتوراه، أطروحة مو بن براهم فخار، الحمایة الجنائیة لطفل في التشریع الجزائري والقانون المقارنح2

.362، ص 2015-2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، تخصص قانون جنائي
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مهام قاضي الأحداث أثناء التحقیق :ثانیا

المهام القضائیة:-أ

الجنایات و الجنح في قضایا في تتمثل في إجراء التحقیق الذي یعتبر وجوبي 

الأحداث الجانحین، إذ أن وكیل الجمهوریة عند وصول الملف المتعلق بالحدث إلیه لا 

12-15من قانون64وذالك عملا بنص المادة ةیجوز له إحالته على المحكمة مباشر 

في یاالمتعلق بحمایة الطفل والتي تنص على وجوب التحقیق في الجنایات و الجنح وجواز 

لمخالفات .ا

خول المشرع الجزائري لقاضي الأحداث إلى جانب منصبه كقاضي حكم في هنا قد  

جرائم الأحداث صلاحیة التحقیق في الجنح ، وهذه المیزة هي خروج عن القاعدة العامة 

بصفة قاضي التحقیق .یفصل في قضیة قد سبق له وأن نظرهأن القاضي لا یمكنه أن 

وزع صلاحیة التحقیق بین قاضي التحقیق الخاص كما أن المشرع الجزائري 

بالبالغین وقاضي الأحداث ، حیث یختص هذا الأخیر بالتحقیق في الجرائم التي یرتكبها 

الطفل بینما یختص قاضي التحقیق بالجرائم التي یرتكبها البالغون وهو ما أكدت علیه 

من قانون حمایة الطفل .62المادة 

ي للجریمة التي ارتكبها الحدث جنایة أحال قاضي إذا تبین أن الوصف الجزائ

الأحداث الملف إلى محكمة مقر المجلس القضائي، كما یجوز في هذه الحالة إجراء 

تحقیق تكمیلي الهدف منه معرفة الإجراءات والتدابیر المناسبة المتخذة ضد الحدث الجانح 

ویقوم قاضي الأحداث بإرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة بعد ترقیمه عند استكماله 

1من قانون حمایة الطفل .77وهذا ما نصت علیه المادة 

165ص،حمو بن براهم المرجع السابق-1
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المهام التربویة و الإداریة:-ب

من بین المهام التربویة التي یقوم بها قاضي الأحداث

الوضع في مراكز إعادة التربیة و مراكز الوقایة ومتابعة سلوك الطفل الجانح داخل هذه -

.المراكز

البدائل وهي احدالحریة المراقبةوضع القاصر تحت نظام الحریة المراقبة أو نظام الوقایة-
من قبل إرشادهتربیة الحدث و إعادةوغایتها العمل على للأحداث بنسبةللحبس المؤقت 

1.قاضي الأحداثإشرافندوبین تحت م

رئاسة لجنة العمل التربوي في مراكز إعادة التربیة للأحداث التابعة لوزارة شؤون -

.الاجتماعیة

رئاسة أیضا لجنة إعادة التربیة وتأهیل الأحداث التابعون لوزارة العدل.-

:و من المهام الإداریة التي یقوم بها قاضي الأحداث فتتمثل 

إرسال التقاریر الفصلیة الخاصة بسیر أقسام الأحداث إلى وزارة العدل -

إرسال القوائم تقاریر خاصة بمراقبة أجنحة الأحداث بمراكز إعادة تأهیل الأحداث.-

مصالح البیئة المفتوحة بواسطة التقاریر ویقوم قاضي الأحداث بمراقبة نشاط المراكز و -

تفقد وإبداء و تفتیشالقیام بزیارات و ذه المؤسسات و الدوریة و الفصلیة التي ترسلها ه

2الملاحظات التي یراها مناسبة لتكفل الجید بالحدث . 

حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل، في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم - 1
121، ص2010-2009الجنائیة وعلم الإجرام،كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

368ص،السابقالمرجع ،حمو بن براهم فخار-2
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الجهات المساعدة لجهات التحقیقالفرع الثالث:

إن مندوبي الأحداث لهم دور مهم في مراقبة سلوك الأحداث الجانحین الذین فرضت 

علیهم التدابیر العلاجیة التي  یقصد بها وضع الحدث في بیئته الطبیعیة بین أسرته تحت 

105الى 100قد نظم عملهم المشرع في الموادو توجیه مراقب السلوك بقصد إصلاحه

بحمایة الطفل في إطار تكفلهم بالأحداث الجانحین المتعلق 12-15من قانون 

الموضوعین تحت نظام الحریة المراقبة

المندوب الدائم–أولا 

یعین من طرف وزارة التضامن الوطني في مصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط 

المفتوح وهو مربي مختص یمارس مهامه تحت إشراف قاضي الأحداث تحت نظام الحریة 

القیام بنشاطات وقائیة وتربویة .المراقبة و 

كما تناط بالمندوب الدائم تحت سلطة قاضي الأحداث مهمة إدارة وتنظیم عمل 

من قانون حمایة الطفل . 101المندوب المتطوع و هو ما نصت علیه المادة 

تطوع مثانیا المندوب ال

21یعین من طرف قاضي الأحداث من بین الأشخاص الذین یبلغ عمرهم أكثر من

سنة ویكنون أهلا لثقة و جدیرین بإرشاد و مراقبة الأطفال الموضوعین تحت نظام الحریة 

من قانون حمایة الطفل،ویجب أن یتحلى 102المراقبة وهذا ما نصت علیه المادة 

المندوب المتطوع بالذكاء والصبر وبعد النظر وقوة الملاحظة، حتى یحیط بكل الظروف 

الحدث وصحته وحسن استغلاله لأوقات فراغه .المادیة و الأدبیة لحیاة

وعلى المندوب القیام  بتقدیم تقاریر كل ثلاثة أشهر إلى قاضي الأحداث عن مهامهم، 

1من قانون حمایة الطفل .  103وهذا ما نصت علیه المادة 

،2003،عمان،نشر والتوزیعلدار الثقافة ل،الطبعة الأولى،مقارنةدراسة ،قضاء الأحداث،زینب أحمد عوین-1
112ص
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المطلب الثاني:

توزیع الاختصاص لجهات التحقیق القضائي

الاختصاص هو السلطة أو الصلاحیة التي یخولها القانون لقاضي التحقیق 

لیباشر التحقیق في الدعوى المعروضة أو لقاضي الأحداث المكلف بشؤون الأحداث

لذالك لیس للخصوم ،الثلاث متعلقة بالنظام العامبأنواعهوقواعد الاختصاص ،علیه

.1الاتفاق على مخالفة هذه القواعد ولهم الحق في الدفع بعدم اختصاص المحكمة

: اختصاصات قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث الفرع الأول

قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث في كل من الاختصاص یتحدد اختصاص

المحلي والنوعي و الشخصي

المحلي لقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث: الاختصاص أولا

لا یوجد نص خاص یحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق المكلف بشؤون 

الأحداث وهو ما یعني معه تطبیق القواعد العامة التي تحدد الاختصاص المحلي لقاضي 

على تنص2قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري من 40التحقیق حیث جاءت المادة 

"یتحدد اختصاص قاضي التحقیق محلیا :الاختصاص المحلي لانعقادثلاثة حالات 

بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو 

لو كان هذا القبض قد حصل لسبب بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى و 

."رآخ

،الجزائر،دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع،الطبعة الثالثة،قاضي التحقیق في النظام الجزائري،محمد حزیط-1
43ص،2010

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق.1966یونیو 08، مؤرخ في 155-66مر رقم أ-2
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ن الثلاثة وهو ما ذهبت إلیه الغرفة الجنائیة بالمحكمة ولا مجال لأفضلیة أحد الأماك

.)1(العلیا بقولها: لا أفضلیة لمحقق على آخر إلا بالأسبقیة في رفع الدعوى علیه

: الاختصاص النوعي لقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداثاثانی

قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث بالتحقیق في الجنایات التي یختص

المتعلق بحمایة 12-15من القانون61یرتكبها الأحداث ویتأكد من خلال نص المادة 

،أكثرالطفل في فقرتها الأخیرة {..یعین في كل محكمة قاضي تحقیق أو

جنایات المرتكبة یكلفون في التحقیق في ال، لرئیس المجلس القضائي أمربموجب 

.}من قبل الأطفال

الجنح التي یرتكبها الحدث التحقیق فیها وجوبي من اختصاص قاضي أنالأصل 

أنه استثناء عن الأصل یمكن أن یؤول التحقیق في جنح الأحداث من قاضي إلاالأحداث 

ا ما ذقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث في حالة تشعب القضیة وهإلىالأحداث 

{ یمارس وكیل :الطفلبحمایة المتعلق 12-15من قانون62نصت علیه المادة 

الجمهوریة الدعوى العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال 

یقوم وكیل الجمهوریة بفصل ،وشركاء بالغونأصلیونكان مع الطفل فاعلون إذا

تبادل إمكانیةقاضي الأحداث في حالة ارتكاب جنحة مع إلىالملفین ورفع ملف الطفل 

ي التحقیق المكلف ضوثائق التحقیق بین قاضي  التحقیق وقاضي الأحداث والى قا

2.بالأحداث في حالة ارتكاب جنایة} 

عدد ،للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة 1979أفریل 17الصادر بتاریخ18828الأولى رقم الجنائیة قرار الغرفة 1
.262، ص 1989سنة لالرابع 

.48ص،مرجع سابق،خلیفي سمیر2
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نستنتج أنه حتى یؤول الاختصاص 12-15من قانون62خلال نص المادةمن و 

الأحداث یجب توافر جنح قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث لتحقیق في إلى

:وهي ثلاثة شروط

أن تكون الجنحة متشعبة أي ارتكاب حدث الجنحة مع البالغین وتكون القضیة -1

.خطیرة ومعقدة

قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث إلىتقدیم طلب من قاضي الأحداث -2

ي.لیعرف بالتخوهو ما

1یجب أن یكون الطلب مسببا. -3

:أیضاویحقق قاضي التحقیق المكلف بالأحداث 

یرفع المدعي المدني لاف،إذا تم تحریك الدعوى العمومیة عن طریق الإدعاء المدني-

من 63عملا بنص المادة وهذا أمام قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداثإلاالدعوى 

{...أما المدعي المدني الذي:في فقرتها الأخیرة المتعلق بحمایة الطفل12-15القانون

لدعوى العمومیة فلا یجوز له الادعاء مدنیا إلا أمام قاضي یقوم بدور المبادرة في تحریك ا

التحقیق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة اختصاصها الطفل .}

ة من جنحة إلى جنایة ویقوم بتحقیق تكمیلي في حالة إعادة تكیف الفعل أثناء الجلس-

ب إلى قسم الأحداث غیر الكائن بمحكمة مقر المجلس وهذا عملا الإحالةمتى كانت 

2المتعلق بحمایة الطفل.12-15من القانون82المادة 

182سابق ، صمرجع حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،زیدومة دریاس،-1
122ص،المرجع سابق،نجیمي جمال-2
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: الاختصاص الشخصي لقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداثاثالث

بالتحقیق مع الأحداث مهما كان الأحداثیختص قاضي التحقیق المكلف بشؤون 

سنهم في الجنایات التي یرتكبونها والجنح المتشعبة وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 

التي نصت على أنه: "یكون التحقیق المتعلق بحمایة الطفل 12-15من قانون 64

. )1(جوازیا في المخالفات"قبل الطفل ومنفي الجنح والجنایات المرتكبة إجباري

اختصاصات  قاضي الأحداث:الثاني الفرع

على قاضي الأحداث مباشرة التحقیق وفقا للقواعد التي رسمها القانون، وجب

واختصاص قاضي الأحداث هو ما یمیزه عن غیره من القضاة ویتیح له الحق في التحقیق 

اع مع الحدث الجانح في الدعوى المعروضة علیه و اختصاص قاضي الأحدث ثلاثة  أنو 

الإقلیمي .النوعي و الشخصي و 

الاختصاص الشخصي لقاضي الأحداث :أولا 

هو المعیار الأساسي في توسیع الاختصاص بین قضاء الأحداث و بین القضاء 

الاختصاص إلى سن المتهم وقت ارتكاب الجریمة والذي العادي، ویرجع هذا التمیز و 

الطفل في فقرتها الأولى { یقصد في المتعلق بحمایة 12-15من قانون 2حددته المادة 

سنة كاملة..} 18الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر :مفهوم هذا القانون بما یأتـي

المتعلق بحمایة الطفل لتبین الحد الأدنى للمتابعة 12-15من قانون 56وجاءت المادة 

2سنوات..} .10الجزائیة {لا یكون محلا للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكتمل العشر 

.49خلیفي سمیر، المرجع السابق، ص1
طباعة والنشر والتوزیع لدار هومه ل،الجزائیة الجزائري، الطبعة السادسةالإجراءاتمذكرات في قانون محمد حزیط ،2

173ص ،2011الجزائر، 
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الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث :ثانیا

على أساس الجریمة وجسامتها. ویتمتع یقوم الاختصاص النوعي لقاضي الأحداث

قاضي الأحداث بصلاحیات قاضي التحقیق إلا أن المشرع حصر تدخل قاضي الأحداث 

المخالفات المحالة لتحقیق مع الحدث وقیده من حیث الجرائم فجعل تدخله على الجنح و 

.إلیه من قسم المخالفات

قائع المنسوبة للحدث تشكل جنحة، تقسم هذه الحالة إلى إذا الحدث فإذا كانت الو 

المرتكب للجنحة وحده فان وكیل الجمهوریة یرسل الملف إلى قاضي الأحداث رفقة طلب 

.افتتاحي لتحقیق مع الحدث

أما إذا كان مرتكب الجنحة حدث ومعه فاعلون أصلیون أو شركاء بالغون فان وكیل 

1الملفین ورفع الملف لقاضي الأحداث.الجمهوریة یقوم بفص 

الاختصاص المحلي لقاضي الأحداث:ثالثا 

یتحدد هذا الاختصاص في قرار تعین قاضي الأحداث سواء كان ذالك في محكمة 

المتعلق بحمایة الطفل على 12-15من القانون 60تنص المادة واحدة أو عدة محاكم، و 

ت الجریمة بدائرة اختصاص المحكمة التي انه یكون قاضي الأحداث مختصا متى ارتكب

یباشر فیها مهامه أو بها محل إقامة الطفل أو ممثله الشرعي

حیث یكون الاختصاص المحلي لقاضي الأحداث عملیا محدد بمكان ارتكاب 

الجریمة أو محل إقامة القاصر أو محل إقامة والدیه أو محل إیداع القاصر سواء كان 

2و معنوي.الإیداع لدى شخص طبیعي أ

367ص،السابقالمرجع،حمو بن براهم فخار1
123سابق ، ص الجع ر م، الزیدومة دریاس2
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الفرع الثالث: الصلاحیات المشتركة بین قاضي الأحداث والقاضي المكلف بالتحقیق

:تتمثل في 

المتعلق 12-15قانون من 63النظر في الإدعاء المدني وهو ما جاء في المادة )1

: "یمكن لكل من یدعي إصابته بضرر ناجم عن جریمة ارتكبها طفل أن بحمایة الطفل 

یدعي مدنیا أمام قسم الأحداث وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعوات مدنیة إلى 

الدعوى التي تباشرها النیابة العامة فإن إدعاءه یكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي 

أو قسم الأحداث.الأحداثالتحقیق المكلف 

الصلاحیات الماسة بحریة الحدث ولها ضوابط صارمة وأهمها استنفاذ البدائل 

من ق ح ط وهي تسلیم الطفل إلى ممثله الشرعي أو إلى 70المنصوص علیها في المادة 

شخص أو عائلة جدیرة بالثقة أو وضعه في مراكز مختصة لحمایته.

التصرف في نتائج التحقیق:)2

یرجع لقاضي الأحداث ولقاضي التحقیق المكلف بالأحداث التصرف في نتائج المرحلة 

12-15من قانون 78حسب المادة   التحقیق إما بإصدار أمر بألا وجه للمتابعة 

أمام قسم الأحداث على مستوى بالإحالةوإما بإصدار أمر ، المتعلق بحمایة الطفل

1المحاكم.

، كلیة الحقوق قانون حمایة الطفل الجزائري أعباد سیف الإسلام، الأحكام الإجرائیة الخاصة بالطفل الجانح في 1
.185، ص2017جوان 17، العددالقانونو ، مجلة دفاتر السیاسة والعلوم السیاسیة، سكیكدة
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المبحث الثاني:

المقررة للحدث الجانح في مرحلة التحقیق القضائيالآلیات 
إن قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث ألزمه المشرع ببذل كل جهد وعنایة 

التحقیقلأجل الوصول إلى إظهار الحقیقة والتعرف على شخصیة الحدث خلال مرحلة 

فل في جمیع مراحل الدعوى وهو ما أكده المشرع  ط، وتأمین الحیاة الخاصة للالقضائي

المتعلق بحمایة الطفل :{یجب أن تكون 15/12من القانون 07في نص المادة  

المصلحة الفضلى للطفل الغایة من كل إجراء أو تدبیر أو حكم أو قرار إداري یتخذ من 

.لا سیما جنسه وسنه صلحة الفضلى للطفل شأنه . یأخذ بعین الاعتبار في تقدیر الم

العاطفیة والبدنیة ووسطه العائلي وجمیع الجوانب الفكریة و وصحته واحتیاجاته المعنویة و 

1المرتبطة بوضعه .}

.، المرجع السابق، المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو عام 15، مؤرخ في12-15قانون رقم - 1
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المطلب الأول:

الاجتماعيالتحقیقالتحقیق الرسمي و 

: " یكون التحقیق بحمایة الطفلالمتعلق 12-15من ق 64نصت المادة 

."الجنایات وجوازیا في المخالفات الجنح و في إجباریا

الفرع الأول: التحقیق الرسمي القضائي:

یكون التحقیق القضائي في جمیع القضایا التي تستوجب التحقیق حیث أنه یكون 

من 64وجوازیا في المخالفات وهذا ما نصت علیه المادة في الجنح والجنایات إجباریا

المتعلق بحمایة الطفل12-15القانون 

الإجراءاتیعتبر هذا العمل من و حیث یقوم قاضي التحقیق باستجواب الحدث 

1الأساسیة في التحقیق القضائي.

قانون الإجراءات الجزائیة یكون الاستجواب طبقا للقواعد العامة المذكورة في 

المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون69وهو ما نصت علیه المادة الجزائري 

بسماع الطفل بحضور مثله الشرعي حیث یتأكد قاضي التحقیق ویتم الاستجواب

من هویة المتهم ویحیطه علما بالوقائع المنسوبة إلیه ویذكره بحقوقه، كحقه في اختیار 

قانون الإجراءات الجزائیة من 100وهذا ما أقرته المادة ت ، وحقه في الصمالدفاع 

ویقوم أیضا قاضي التحقیق في هذه المرحلة باستجواب الحدث في الموضوع الجزائري ،

ه بأسلوب بسیط وسهل في كل التفاصیل الدقیقة كما یواجه بالأدلة القائمة ضده تومناقش

.)2(فسیة للحدثویطلب منه الرد ویراعي الحالة الن

52خلیفي سمیر، المرجع السابق، ص-1
.362ص،حمو بن براهم فخار،المرجع السابق2
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الاجتماعيالتحقیقالفرع الثاني: 

الحدث إحالةسابق قبل وإجراءذالك التقریر الشامل لحالة الطفل هو:التحقیق الاجتماعي

فلا یمكن الاستغناء علیه في الدعاوي التي یكون الحدث طرفا فیها وهذا ما ،للمحاكمة

المتعلق بحمایة 12-15من القانون66المادةحیث تنص،كرسته أغلب التشریعات

من قبل المرتكبة في الجنایات والجنح إجباريالبحث الاجتماعي { :الطفل على انه

} الطفل ویكون جوازیا في المخالفات

قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث وقاضي الأحداث ملزمون أنونلاحظ 

بمعرفة شخصیة الحدث من كل جوانبها داخل الأسرة وخارجها في المدرسة و المحیط 

الذي یعیش فیه الحدث وجمع المعلومات عن الحالة المادیة والأدبیة للأسرة وعن طباع 

الملائمة ویساعده في ذلك أعوان الحدث وسوابقه،  وبذبك یستطیع أن یصل إلى التدابیر 

اجتماعیون أو مربون كمصلحة الملاحظة والتربیة في الوسط المفتوح للقیام بجمع 

في في الجنایات والجنح المرتكبةإجباريالبحث الاجتماعي معلومات أكثر ویعتبر هذا 

قبل الطفل ویكون جوازیا في المخالفات 

إلىمختف العوامل التي دفعت بالطفل إبرازكما یمكن جهات التحقیق من 

)1(.الانحراف واتخاذ التدابیر الملائمة التي تحقق ضمان حمایة الطفل 

الإجراءاتمعاشي، الضمانات القانونیة للحدث أثناء مرحلة البحث والتحري والتحقیق القضائي في قانون ةسمیر 1
.120الجزائیة الجزائري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص
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الفحوصات الطبیة المختلفة المكملة بإجراءولقاضي التحقیق صلاحیة أن یأمر 

المتعلق بحمایة 12-15من القانون68للبحث الاجتماعي وهو ما نصت علیه المادة 

النفسیة التي هي ذات أهمیة بالغة في معرفة ومن بینها الفحوصات الطبیة، لالطف

كانت شخصیته سویة أم إذافهي تكشف عما ،إجراءهاقتضى الأمر إنشخصیة الحدث 

وعلاقاته مع المحیط الذي یعیش فیه ومدى ،عیشهوكیفیة،التعرف على ماضیهفیتم،لا

.تأثیر كل ذالك على سلوكه ونفسیته

ل إلى السبب أو الأسباب الأساسیة التي دفعت الحدث إلى التعرض و الوصو 

وذالك ما یمكن جهات الحكم من اتخاذ التدابیر الملائمة التي تحقق حمایة ،للانحراف

1.الحدث

الإجراءاتمعاشي، الضمانات القانونیة للحدث أثناء مرحلة البحث والتحري والتحقیق القضائي في قانون ةسمیر 1
121ص، المرجع السابق ،الجزائیة الجزائري
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المطلب الثاني:

الحقوق المقررة للحدث الجانح

أثناء التحقیق القضائي: رغم أن المشرع الجزائري وزع التحقیق في قضایا 

الأحداث بین هیئات قضائیة مختلفة إلا أنه وحد الحقوق التي تكون ضمانات لحمایة 

الحدث في مرحلة التحقیق بغض النظر عن الجهة القضائیة المكلفة بذلك.

الحقوق المقررة بموجب المرحلة العمریةالفرع الأول: 

یكون محل :{{لاعلى أنه ل المتعلق بحمایة الطف12-15من القانون56نص المادةت

سنوات .}}10للمتابعة الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشر 

لا :{{ على أنه ل المتعلق بحمایة الطف12-15من القانون57نص المادة تكما 

سنة عند تاریخ ارتكابه 13سنوات الا أقل من 10الطفل الذي یتراوح سنه منیكون 

ومع ذلك في مواد المخالفات لا یكون .}}محل تدابیر الحمایة والتهذیب  إلاالجریمة 

سنة إلى التدابیر 18إلى 13ویخضع القاصر الذي یبلغ سنه منمحلا إلا للتوبیخ

.1ةحمایة أو التهذیب أو لعقوبة مخففال

انطلاقا من هذا النص یمكن تقسیم المسائل الجنائیة إلى ثلاثة أقسام.

:سنوات10وتكون قبل بلوغ سنة مرحلة انعدام المسؤولیة الجنائیة -1

الأهلیة لدیه وهي قدرة الإنسان على فهم ماهیة الأفعال وتقدیر انعداموهذا بسبب 

من قانون عقوبات 56النتائج حیث حدد المشرع سن انعدم المسؤولیة في المادة 

2سنوات.10الجزائیة القاصر الذي لم یكتمل للمتابعةالجزائري، لا یكون محلا 

، صادر بتاریخ49، عدد ، یتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج1966یونیو 8 ، مؤرخ في156-66الأمر رقم -1

، 37، ج ر ج ج، عدد2016یونیو19مؤرخ في16/02، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1966یونیو11

.2016یونیو22صادر بتاریخ 
علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 2

. 121، ص 1996بیروت، 
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مرحلة المسؤولیة المحققة:-2

لفقرة الثانیة من قانون العقوبات الجزائري على أنه (لا من ا49نصت علیه المادة 

إلا تدابیر الحمایة 13إلى أقل من 10توقع على القاصر الذي یتراوح سنه من 

غیر أن المشرع راع عنصر ،عما یرتكبهلاو مسئوالتهذیب)، وبالتالي یعتبر في هذا السن 

الأمر الذي جعل مسؤولیته مخففة السنهذاالطفل فيیمتلكهاالإدراك والتمییز الذي 

.1التدابیرلاتخاذوترك لقاضي الأحداث الحریة 

مرحلة المسؤولیة الكاملة:-3

نموه الجسدي والعقلي وبلوغه سن لااكتموهي مرحلة الإدراك التام ویفترض فیها قد 

ما نصت علیه المادة الثانیة من قانون حمایة الطفل سنة وهو18الرشد المقدر ب 

كاملة وبناءا على ما تقدم من المرحلة العمریة للحدث الجزائیةوتصبح مسؤولیته 15-12

سنة من عمره منعدم 13یمكن القول أن المشرع الجزائري اعتبر الطفل الذي لم یبلغ 

التمییز ونتیجة لذلك تمتنع لدیه المسؤولیة الجزائیة وبتالي تنعدم العقوبة الجنائیة مهما 

أو خطورته ویبقى الحدث في مثل هذا السن محلا لتدابر المرتكبلجرم كانت درجة ا

13الحمایة وهذا یشكل ضمانا لحمایة الطفل الجانح خاصة الطفل الذي یقل عمره عن 

2سنة.

. 05بلعیات ابراهیم، أركان الجریمة إثباته في قانون العقوبات، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص 1
.  121،122ص مرجع سابق ، حاج علي بدر الدین، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، 2
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وجب القواعد العامةملفرع الثاني: الحقوق المقررة للحدث با

الحقوق والضمانات التي منحها المشرع لجمیع المتهمین و الحدث على وجه من أهم

الخصوص، حقه في أن تفرض براءته إلى غایة إثبات العكس، وحقه في التزام الصمت

أولا: قرینة البراءة

وهي مقررة لكافة الأشخاص والتي هي المبادئ الأساسیة لحمایة حقوق المتهم

.بحكم قضائي نهائي إدانتهالمتهم برئ حتى تثبت والتي مفادها أن،المتهمین

وتترتب علیها أثار هامة من ضمنها أن عبئ إثبات وقوع الجریمة ونسبتها إلى 

النیابة العامة باعتبارها مثلا للحق العام وتفسیر الشك تقدیم أدلة إدانته على عاتق المتهم و 

باعتبار أن الأصل فیه البراءة .لصالح المتهم

قد تبنى المشرع الجزائري قرینة البراءة بصورة واضحة كمبدأ دستوري وأقرها في 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة جاء فیها: {والتي 56في مادة 2016دستور 

.1}إدانتهنظامیة 

بوجهیكون والحدثوباعتبار أن النص العام یشمل جمیع الأفراد بما فیهم الأحداث 

.)2(خاص أحق بهذا الضمان أمام قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث

ثانیا: الحق في التزام الصمت.

بكل وصراحتنایقوم قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث بإحاطة المتهم علما 

، وینبهه إلى انه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار ویسجل ذالك في الوقائع المنسوبة إلیه

، 76، عددج ر،08/12/1996، المؤرخ في 438-96رقم الرئاسيالمرسومبموجبالصادر1996 دستور-1

01-16ومعدل بقانون رقم 63، عدد، ج ر2008نوفمبر15المؤرخ في 19-08رقم القانونبموجبالمعدل والمتمم

.2016مارس 7، الصادر في 4، عدد ج ر2016مارس 6المؤرخ في 

زرارة لخضر، قرینة البراءة في التشریع الجزائري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، مجلة الفكر، العدد 2
.58، ص11
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وللمتهم الحریة الكاملة في أن یدلي بأقواله وله أن یمتنع ویلتزم السكوت وهو ما ، محضر

1.من قانون الإجراءات الجزائیة100نصت علیه المادة 

وبهذا یكون للمتهم بوجه عام وللحدث بوجه خاص الحریة الكاملة في الإجابة عن 

والتزام الصمت،التزام الأسئلة التي یوجهها قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أو 

.الصمت لا یعني اعترافا بالتهم المنسوبة إلیه

ولا یجوز لقاضي التحقیق حمل المتهم البالغ على الكلام بتعذیبه أو تحلیفه الیمین 

والحدث من باب أولى أن لا یحمل على الإدلاء بأي إقرار أو كلام واستعمال الإكراه 

، فالمحقق یمكنه استعمال الوسائل المسموح ینجسدیا أو معنویا أو طلب منه حلف الیم

بها قانونیا لمعرفة الأسباب التي أدت بالحدث إلى الانحراف دون استعمال القوة معه 

للاعتراف بالتهم والوقائع المنسوبة إلیه أو الإدلاء بشهادته .

مع العلم أن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري أجاز سماع شهادة القصر الذین لم 

93، حسب المادة یكملوا السادسة عشر بغیر حلف الیمین وذالك على سبیل الاستئناس

متناع الحث عن الكلام یجب أن الفقرة الثانیة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، و 

، وبعبارة أخرى یجب أن لا یتخذ امتناع الحدث عن الكلام بعدم دانتهلا یستمد منه دلیل لإ

الإدلاء بأقواله أمام قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أو عدم الرد على أسئلته 

قرینة ضده على ثبوت الواقعة في حقه، و هذا الحق یمثل أهم الضمانات لطفل الجانح 

2في استجوابه من طرف قاضي التحقیق.

علما صراحتنا بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیھ وینبھھ من قانون الإجراءات :{{ ....ویحیطھ 100تنص المادة -1
المتھم أن یدلي بأقوال تلقاھا قاضي بأنھ حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذالك التنبیھ في المحضر فإذا أراد

التحقیق منھ على الفور ...}} 
، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  التحري والتحقیق، الطبعة الخامسة ، دار هومة، عبد االله أوهایبیة-2

381،382، ص2013
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12-15لفرع الثالث: الحقوق المقررة بموجب قانون حمایة الطفل ا

ممثله الشرعيأولا: الحق في حضور 

على أنه " یقوم باستدعاء الطفل وممثله الشرعي 38/2حیث نصت في المادة 

أیام على 8والمحامي عند الاقتضاء بموجب رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول قبل 

.یة" الأقل من النظر في القض

: "یخطر قاضي الأحداث الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة "                   68ونصت أیضا المادة 

سیتبعه بالضرورة حضور المسؤول القانوني برفقة الإخطاروبهاتین المادتین یفهم أن 

1التحقیق وهو ما یشكل ضمانة من الناحیة النفسیة لطفل.إجراءاتالطفل الجانح لجمیع 

ثانیا: الحق في الاستعانة بمحامي أثناء التحقیق

حضور المحامي أثناء مرحلة التحقیق بجانب الطفل من أهم الضمانات إن

المتعلق بحمایة الطفل 12-15من القانون67المقدمة لطفل الجانح وهذا طبقا للمادة 

تحقیق الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة و الحضور محام لمساعدةإنبنصه {

.والمحاكمة 

وإذا لم یقم الطفل أو ممثله الشرعي بتعین محامي. یعین له قاضي الأحداث محامیا 

من تلقاء نفسه أو یعهد ذالك إلى نقیب المحامین .

في حال التعین التلقائي . یختار المحامي من قائمة تعهدها شهریا نقابة المحامین 

} في التشریع والتنظیم المعمول بهما الكیفیات المحددة وفقا للشروط و

یكون للحدث محامي یسانده أنومن خلال المادة یتضح لنا حرص المشرع على 

.)2(ویدعمه طوال مرحلة التحقیق وجعله وجوبي  

.195زیدومة دریاسة ، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،المرجع السابق ،ص -1
، عنوان المداخلة الحقوق والضمانات المقررة ثالمعالجة القانونیة لجنوح  الأحدامحور المداخلة ، نشناش منیة2

.4، ، مداخلة بجامعة جیجل، صلحمایة الأحداث أثناء التحقیق 
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ملخص الفصل الأول

من خلال هذا الفصل حاولنا إبراز أهم الضمانات الإجرائیة لطفل الجانح أثناء 

التحقیق في هوجوبیمعاملة خاصة للطفل الجانح حیث اشترط إتباعب،التحقیق القضائي

المتعلق 12-15من قانون 64طبقا للمادة نوالجنح بخلاف التحقیق مع البالغیالجنایات 

بحمایة الطفل وجوزیا في المخالفات.

إظهار الجهة المختصة لإجراء التحقیق والمتمثلة في قاضي الأحداث وقاضي و

أهم الحقوق و زهااوإبر وتعین اختصاصات هذا الأخیر المكلف بشؤون الأحداث التحقیق

،اللذان یسعى كل منهما  بالدرجة الأولى إلا الاهتمام المتعلقة بالطفل الجانح أثناء التحقیق

إلى ارتكاب هذا الفعل المنحرف، وذالك بشخص الحدث و الظروف والدوافع التي أدت به

هو الفارق الأساسي والجوهري بین التحقیق مع الحدث المنحرف والمتهم البالغ.

إجراء البحث الاجتماعي لتعرف على شخصیة كما بینا في هذا الفصل وجوب

الطفللتأھیلورعایة،إصلاحوسیلةالعقوبةاعتباروله، تكون ضمانا و ثالحد
.المجتمعفياندماجھوإعادة

أمام أوامرخاصتناوعلى ھذا الأساس یسعى المشرع إلى حمایة مصلحة الحدث 
الفصل من خلالإبرازھاالتي سنحاول وقاضي التحقیقالتي یتخذها إجراءاتو

.الثاني



الفصل الثاني:
أوامر قاضي التحقیق 

واستئنافها
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یتمتع قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث بسلطة واسعة اتجاه الحدث الجانح قبل 
ذات طابع و أوامرالتحقیقالتصرف في انتهاء التحقیق بحیث خول له إصدار أوامر

.فیها سن وطبیعة الحدثىیراعتجاه الحدثاتربوي وأوامر ذات طابع جزائي 
نشاطلهبذلكفهووالقاضي،المحققصفاتشخصهفيالتحقیققاضيیجمعحیث

منعددبإصداریقومالصفةوبهذهبذاتهاقائمةقضائیةهیئةلوحدهیعدإذهام،قضائي
من وذلك،تجاه الحدثاتربوي وأوامر ذات طابع جزائي طبیعتهابحسبالمختلفةالأوامر

.عمل على إصلاحه وإعادة إدماجه وتهذیبهوالأجل الوقایة
الضروري أن تكون الواجب و منكان هذه الأوامر تهدف إلى علاجه وإصلاحه بما أنو 

وهي والتعدیل متى كانت هناك ضرورة لذالكوالاستئناف قابلة للمراجعة هذه الأوامر 

1التحقیق.تشكل أهم الضمانات المقدمة لطفل الحدث أمام قاضي 

بلغ 2017كشف محافظ الشرطة، خالد بودمالة، من مدیریة الشرطة القضائیة، أن عدد الأطفال الجانحین سنة -1

وأوضح خلال محاضرة بمنتدى الأمن الوطني حول "دور المدیریة العامة للأمن الوطني في مجال الوقایة طفل، 5423

طفل من هؤلاء الجانحین في مراكز 2933وحمایة الطفولة" بمناسبة إحیاء الیوم العالمي للطفولة، أنه "تم وضع 

."آخرین2341طفل لذویهم والإفراج عن 320متخصصة وتسلیم 

و تبذل المدیریة ،2017حالة خلال سنة 6008للأطفال الضحایا، أوضح السید بودمالة أنه تم تسجیل وبالنسبة 

العامة للأمن الوطني جهودا  كبیرة بالتنسیق مع القطاعات المعنیة الأخرى لحمایة الطفولة عن طریق تعزیز العملیات 

177، زیدومة دریاس ، المرجع السابق ص التوعیةوالتحسیسیة
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المبحث الأول:

بشؤون الأحداثأوامر قاضي التحقیق المكلف 

یصبح الطفل حدثا جانحا نتیجة الظروف والدوافع التي أدت به لمخافة نصوص القانون 

وأغلب هذه الدوافع تكون اجتماعیة لذا أفرد المشرع الجزائري الحدث الجانح بمعاملة 

لذلك فإن أوامر قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث ،خاصة مقارنة مع المتهم البالغ

فیها سن وطبیعة الحدث إذ ىتدابیر الحمایة والتهذیب أو عقوبات جزائیة یراعتكون إما

المتعلق بحمایة الطفل على أنه: "یمكن لقاضي 12-15من القانون 70تنص المادة 

الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر 

وضعه في ،ثله الشرعي أو عائلة جدیرة بالثقةالمؤقت الآتیة : تسلیم الطفل إلى مم

وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة ،مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة

وتكون ،ویمكنها عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل تحت نظام الحریة المراقبة،الجانحة 

1التدابیر المؤقت قابلة للمراجعة و التغیر.

المتعلق بقانون حمایة الطفل ،السالف الذكر12-15من القانون رقم 70المادة -1
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المطلب الأول:

الأوامر ذات طابع تربوي

المشرع فقط للأحداث خصهادون غیره وهي وسائل تهذیبیة تهدف إلى إصلاح الحدث

، وهذا الاستثناء یشكل ضمانا لحمایة الحدث أمام یمكن إیجادها لدى قضاء البالغینولا

قاضي التحقیق ویمثل مخرجا قانوني في الكثیر من الحالات لحمایة   الطفل.

تهدف إلى إصلاح الحدث إجراءات مؤقتة إلى حین المحاكمةوهذه التدابیر هي 

وتأهیله ، حیث منح المشرع سلطة إصدار أوامر مستعجلة لقاضي التحقیق المكلف 

تنتهي صلاحیتها بإحالة الملف إلى المحكمة  بشؤون الأحداث ذات طابع تربوي وقتي

.وتتمثل في الأوامر التالیة 

ل: تسلیمه إلى ممثله الشرعيالفرع الأو

تجدر الإشارة أن تدبیر التسلیم أفضل تدابیر الوقایة والتقویم للأطفال المعرضون 

قانون حمایة الطفل من 70للجنوح وهو ما نصت علیه المادة 

ویكون بذلك المشرع استغنى عن لفظ الوالدین ومستعملا مصطلح الممثل الشرعي 

.جدیرة بالثقة دون أن یضع شرطا آخر سوى الثقةوأضاف فكرة تسلیمه لعائلة

لدیه میل طبیعي أو مصلحة اتجاه من ي إخضاع الحدث لرقابة وإشرافنوالتسلیم یع

1تهذیب الحدث وبهدف هذه الإجراءات إلى إبقاء الحدث المنحرف في محیط أسرته.

57خلیفي سمیر ، المرجع السابق ،ص-1
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البعض أن التسلیم للوالدین أو الممثل الشرعي لا یعتبر إجراء تقویمي بالمعنى ىویر 

الفني لتقویم وهو یعتبر بالدرجة الأولى إجراء موجه للوالدین أو ولي الأمر لیكون تنبیها 

لكي یقومون بواجبهم التربوي وتحمل مسؤولیاتهم اتجاه هذا الحدث وبذل المزید من العنایة 

.به 

عتبر التسلیم من أهم التدابیر التقویمیة لأنه یعني إخضاع الطفل لرقابة ورأي آخر ی

شخص لدیه میل طبیعي أو مصلحة اتجاه تهذیبه, وهذا یكون سببا في فرض بعض 

القیود التي تساعده على تربیته وتهذیبه 

ویتضح لنا من الواقع المعاش أن هذا التدبیر من خیر الوسائل في محاولة إصلاح 

هذیبه لأن التسلیم أقرب إلى طبیعة الأمور فالأهل أول من لهم الولایة على الطفل وت

في إصلاحه هعلیه ورغبهطریقة تفكیره وأكثرهم شفقبمیوله و اعرف الناس به و الصغیر و 

و تقویمه  والمطالبون شرعا بالعنایة به وتربیته ولهذا فهم أقدر الأشخاص على محاولة 

1.إصلاحه

من قانون حمایة الطفل على انه " یجوز لقاضي 35في المادة ونص المشرع أیضا

الأحداث أثناء التحقیق أن یتخذ بشأن الطفل و بموجب الحراسة المؤقتة , أخذ التدابیر 

:الآتیة 

تسلیم الطفل لوالده أو لوالدته الّذي لا یمارس حق الحضانة ، إبقاء الطفل في أسرته -

تسلیم الطفل إلى ،أحد أقاربهإلىتسلیم الطفل ، علیه مالم تكن قد سقطت عنه بحكم

شخص أو عائلة جدیرین بالثقة كما یمكنه أن یكلف مصالح الوسط المفتوح بملاحظة 

2.الطفل في وسطه الأسري أو المدرسي أو المهني"

كنه لم یضع معیار لتحدید الجدارة بالثقة ،وتركها تخضع المشرع أضاف فكرة التسلیم إلى عائلة  جدیرة بالثقة لا1
لسلطة قاضي التحقیق

المتعلق بقانون حمایة الطفل ،السالف الذكر12-15انون رقم من الق35المادة2
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ویمكن أیضا عند الاقتضاء لقاضي التحقیق أن یضع الطفل تحت نظام المراقبة 

ث تحت رقابة مندوبین یقومون بمراقبة الظروف المعنویة الذي یتضمن وضع الحد

1.من قانون حمایة الطفل105-100والمادیة لطفل طبقا للمواد 

الفرع الثاني: الوضع في مؤسسات ومراكز رعایة الطفولة

وهذا الإجراء یتمثل في إخراج الطفل من وسطه العائلي المعتاد علیه ووضعه في 

مؤسسة متخصصة أو مركز استشفائي إذا كان الطفل في حاجة إلى تكفل صحي أو 

وإجراء بدیل للحبس المؤقت، وضمانا من المشرع لحمایة ملاذ أخیرالإجراء وهذا ، نفسي

جرائیة للقصر ،ویعد ذالك احد تطبیقات نظریة الحدث وتجسیدا للحمایة الجنائیة  الإ

الدفاع الاجتماعي التي تتبناها السیاسة الجنائیة الحدیثة في مجال وقایة وحمایة و إعادة 

2.إصلاح وتربیة الأحداث 

المتعلق بحمایة الطفل 12-15من قانون70وهو ما نصت علیه المادة 

: الطفولةبمساعدةمكلفةمعتمدةمؤسسةفيوضعه-1

الملغاة تحت اسم 444وهو ما عبر عنه المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة في المادة 

الهدف الرئیسي من هذا التدبیر هو إبعاد الطفل و ،مصلحة عمومیة مكلفة بالمساعدة

الاجتماعي ووضعه في وسط ملائم خصوصا إذا كانت الجانح عن محیطه الأسري و 

یة متدهورة وكانت سبب في الحالة التي وصل إلیها الحدث الجانح وضعیته المادیة والنفس

وهذا بعد البحث الاجتماعي. 

المتعلق ب ح ط، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 12-15سعاد حاید، خصوصیة محاكم الأحداث في ظل القانون 1
.174، ص2018، جوان 6جامعة جیجل، الجزائر، مجلة دفاتر السیاسة والقانون عدد 

244مرجع سابق،صاث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة،حمایة الأحدزیدومة دریاس،2
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وضع في مراكز مختصة في حمایة الأطفال الجانحین -2

أنویلجأ قاضي التحقیق إلى هذا الخیار إذا تعذر علیه أحد الخیارات السابقة حیث یمكن 

أثر فیه وقد یكون یكون هذا الخیار سببا  في إصلاحه وتهذیب سلوك الطفل الجانح

ویجب أن یتلقى الطفل الموضوع سلبي على الحدث خاصتنا باحتكاكه مع أطفال جانحین

داخل مراكز متخصصة في حمایة الطفولة برامج التعلیم والتكوین والتربیة والأنشطة 

تتناسب مع سنه وجنسه وشخصیته والرعایة الصحیة المستمرةالریاضیة والترفیهیة التي 

وعند الوضع في إحدى المراكز أو المصالح المنصوص علیها یتعین على الملزم بالنفقة 

أن یشارك في مصایف التكفل به ما لم یثبت حالة الفقر وهذه التدابیر توصف بأنها مؤقت 

ویمكن مراجعتها وهذا ما نصت تنتهي صلاحیتها بإحالة الملف على محكمة الأحداث 

من ق ح ط "... وتكون التدابیر مؤقتة قابلة للمراجعة 70علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

.1.والتغیر"

السعید شعبان، واقع مراكز رعایة الأحداث في الجزائر ودورها في إعادة إدماج الأحداث الجانحین، مداخلة ضمن 1
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة.1جنوح الأحداث قراءة وآفاق الظاهرة وعلاجها، جامعة باتنة
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الفرع الثالث: نظام الحریة المراقبة

"عند :المتعلق بحمایة الطفل في قولها12- 15من قانون70ونصت علیه المادة 

الطفل تحت نظام المراقبة .وتكلیف مصالح الوسط المفتوح لتنفیذ الاقتضاء .الأمر بوضع 

ذلك".

ویقوم نظام الإفراج تحت المراقبة على أساس علاج الحدث الجانح في بیئته 

1الطبیعیة بعیدا عن أسلوب الحجز وتقید الحریة بشكل صارم

فرص ممارسة فهو تدبیر هدفه استبعاد العقوبة وأثارها السیئة في نفس الحدث ویتح له 

حیاته العادیة ویوفر له التوجیه والمساعدة من أجل تخطي الصعوبات التي تواجهه و 

بالتاي تقویم سلوكه المنحرف وإعادة إدماجه في المجتمع

و محاولة منه وهذا النظام یمثل احد الضمانات التي أعطاها المشرع لطفل الجانح

التدبیر على النحو الأمثل یقتضي وجود ر به ولهذا فان تطبیق هذا إصلاحه  بدون الضر 

نوع من الرقابة الفعالة والإشراف المباشر على الحدث الذي یخضع لنظام الحریة 

.  2المراقبة

:تطبیق نظام الحریة المراقبة- أولا

حین یأمر قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث بنظام الحریة المراقبة فانه ینفذ 

في دائرة اختصاصه أو موطن الطفل من قبل مندوبین دائمین أو مندوبین متطوعین وهذا 

المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 101ما نصت علیه المادة 

القائمون بمهمة المراقبة إما یكونوا مندوبین دائمین یتم اختیارهم من بین المربین و 

سنة فما فوق ویكونوا جدیرین بالثقة 21المتخصصین في شؤون الطفولة الذین یبلغ سنهم 

ور نظام الإفراج المراقب إلى النظم لأنجلو سكسونیة منذ زمن ،إذ صدر أول تشریع رسمي في ولایة ماسا تعود جذ1
1878شوستس في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

163ص المرجع السابق،،الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائريحاج علي بدر الدین ،2
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من قانون حمایة الطفل ومضمون عمل المندوبین الدائمین أو 102حسب المادة 

لمادیة و المعنویة لطفل الجانح وصحته و تربیه وحسن المتطوعین هو مراقبة الظروف ا

استخدامه لأوقات فراغه وهم ملزمون بتقدیم تقریر تفصیلي عن مهامهم كل ثلاثة أشهر 

وإضافة إلى هذا التقریر الدوري لو لاحظ المندوب أن سلوك الطفل أصبح سیئا أو علم 

ت تعیق عمله أو حدوث أو في حالة تعرضه لأي صعوبا،أو بدنيتعرضه لخطر معنوي

ما یستدعي في التدابیر المتخذة من طرف قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث فإنه 

من 103فوري وهذا ما نصت علیه المادة في هذه الحالة یقوم بتقدیم تقریر مستعجل و 

المتعلق بحمایة الطفل .12-15قانون 

:التزامات الممثل الشرعي للحدث - ثانیا

ل الشرعي للحدث الجانح التزامات في إطار الحریة المراقبة أهمها إخطار على الممث

القاضي فور حدوث أي طارئ لطفل مثل وفاته أو مرضه وهو ما نصت علیه المادة 

المتعلق بحمایة الطفل 15/12من قانون 164

المراقبة:انتهاء الحریة - ثالثا

لأن الأصل فیها أن تكون محددة مباشرة،لم یتطرق المشرع لمسألة الحریة المراقبة بصفة 

سنة وهذا التدبیر 18المدة بموجب أمر ولكنها تنتهي بوفاة الطفل الحدث أو بلوغه سن 

المتعلق بحمایة 15/12من قانون رقم 70قابل للمراجعة والتغیر حسب نص المادة 

1الطفل.

المشرع للحد من تسلیط العقوبة على الحدث الجانح ، مداخلة معدة بغرض المشاركة في قدیري محمد توفیق ، اتجاه -1
، الجزائر ،1بجامعة باتنة2016ماي 5- 4الملتقى الوطني حول جنوح الأحداث ، یومي 
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المطلب الثاني: 

أوامر ذات الطابع الزجري                      

إن قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أثناء التحقیق مع الحدث یتمتع بسلطة اتخاذ 

خول له المشرع سلطة اتخاذ و الأوامر التي یتمتع بها قاضي التحقیق الخاص بالبالغین 

حیث أعطت ،لضبط وإحضار المتهمین وإیداعهم في المؤسسات القضائیةریهصقأوامر 

التحقیق المكلف بشؤون الأحداث جمیع صلاحیات لقاضي15/12من قانون 69المادة 

قاضي التحقیق المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ، فیجوز لقاضي التحقیق         

ار المتهم والقبض علیه وإیداعه الحبس  حسب ما تقتضیه الحالة أن یصدر أمر بإحض

1.بصورة مؤقت 

ظیم المتعلق بحمایة الطفل قد ترك مسألة تن12-15من الملاحظ أن  المشرع الجزائري في استحداثه  الأخیر لقانون 1
أمر القبض و الإحضار لقانون الإجراءات الجزائیة



الفصل الثاني:                               أوامر قاضي التحقیق واستئنافها

40

الفرع الأول: الأمر بالإحضار والقبض

الإحضارصلاحیات لإصدار أوامري التحقیقضاللقالجزائري قد أعطى المشرع 
.للحدثةوحمایلتسھیل مھمة التحقیقوالقبض

الأمر بالإحضار: - أولا

را أو عنوة إذا لم یحضر الحدث طواعیة أمام الجهة صلإحضار قتتدخل القوة العمومیة 

وذلك و المتمثلة في قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث المطلوبة الحضور أمامها

من ق 116إلى 110تینلاستجوابه ومواجهته وسماعه أمام قاضي التحقیق وفقا للماد

ر بالإحضار هو ذالك الأمر {الأم:على110حیث نصت المادة ،الإجراءات الجزائیة 

الذي یصدره قاضي التحقیق إلى القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله  أمامه على الفور.} 

إلا في حالات إصدار الأمر بالإحضار عنوة إلىوهیئات التحقیق في العادة لا تلجأ 

دث الإحضار یأخذ صورة تكلیف القوة العمومیة بإحضار الحبل إن الأمر بالقصوى

من 116ونصت المادةوولیه للحضور أمام قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث

قانون الإجراءات الجزائیة على{إذا رفض المتهم الامتثال لأمر الإحضار أو حاول 

ولحامل .الهروب بعد إقراره انه مستعد الامتثال إلیه .تعین إحضاره جبرا بطریقة القوة 

ستخدام القوة العمومیة لمكان الأقرب إلیه ، وعلیها أن أمر الإحضار في هذه الحالة ا

1تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر.}

399صرجع السابق مالعبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  التحري والتحقیق، 1-
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ثانیا: الأمر بالقبض 

القوة أمر قضائي یصدره قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث بتكلیف هو

من قانون 119وهو ما نصت علیه المادة وضبطهالعمومیة بالبحث عن المتهم الحدث 

القوة إلى{الأمر بالقبض هو ذالك الأمر الذي یصدر :الإجراءات الجزائیة الجزائري 

العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمر حیث 

:یلي یجري تسلیمه وحبسه.. } .ولأمر القبض شروط تتمثل في ما

إقلیمن خارج یمییكون المتهم هاربا أو مختفي عن  العادلة، أو من الأشخاص المقأن -1

الجمهوریة .

أن تكون الجریمة التي هي  سببا لإصدار الأمر بالقبض على المتهم تحمل صفة  -2

جنایة أو جنحة یعاقب علیها القانون بالحبس أو بأیة عقوبة أخرى اشد جسامة ، طبقا 

من قانون العقوبات وهذا یعني استبعاد الجنح المعاقب علیه 27و 5لحكمي المادتین 

بالغرامة فقط و المخالفات إطلاقا.

یجب على قاضي التحقیق قبل إصدار أمر القبض أن یستطلع رأي وكیل الجمهوریة -3

1من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.119المادة 

قاضي التحقیق المكلف بشؤون والغرض من هذا الأمر هو وضع الحدث تحت تصرف

الأحداث لمدة لا تزید عن ثمانیة وأربعون ساعة لاستجوابه واتخاذ ما یلزم بشأنه كأمر 

بعد استنفاذ البدائل بإخلاء سبیله أو وضعه تحت الرقابة القضائیة أو الأمر بحبسه مؤقتا

.2من قانون حمایة الطفل70المنصوص علیها في المادة 

یلاحظ أن تأشیرة وكیل الجمهوریة على أوامر التحقیق ، لیست شرطا لصحة الأوامر وانما هي إجراء شكلي یتطلبه 1
نون ، لأنها أوامر ترسل بمعرفة وتنفذ بواسطة القوة العمومیة . القا

.211زردوم دریاسة، حمایة الأحداث في ق إ ج ج، مرجع سابق ، ص2
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الفرع الثاني: الأمر بالحبس المؤقت 

الحبس المؤقت یعرفه أحسن بوسقیعة بأنه سلب لحریة المتهم بإیداعه في الحبس خلال 

مرحلة التحقیق الابتدائي ویعرفه البعض بأنه سلب لحریة المتهم لمدة محددة قانونا بعد 

لمحكمة التابعة لها قاضي فتح التحقیق معه وإیداع في المؤسسة العقابیة القریبة من دائرة ا

التحقیق بموجب مذكرة إیداع، وهو بذلك أخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة قبل 

،حیث یفترض في الإنسان البراءة فلا یحبس إلا بناء على حكم صادر عن المحاكمة

جهة نظامیة مختصة واستثناء قد یتخذ الأمر بالحبس المؤقت تجاه المتهم البالغ أو 

وذالك متى قدر قاضي التحقیق المكلف بشؤون ،ث انطلاقا من احتمال إدانتهالحد

الأحداث أن مصلحة التحقیق تقتضي حبس المتهم حبسا مؤقت ،حیث أنه قد یحبس 

حمایتنا حفاظا على النظام العام أو لمنع المتهم من الهروب أو ارتكاب جرائم أخرى أو 

.)1(و الانتقام منه .للمتهم الحدث من الاعتداء علیه

وإذا كان الحبس المؤقت ذا طبیعة استثنائیة بالنسبة للبالغین ، فانه یبقى استثنائیا أكثر 

وهذا آخر إجراء یمكن بالنسبة للأحداث ، وذالك لخصوصیة الإجراءات المطبقة علیهم ، 

لجریمةلقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أن یتخذ ضد الحدث الذي ارتكب ا

نظرا للأضرار  التي تلحق بالحدث ،وهو یعد أخطر القرارات التي تتخذها جهة التحقیق

من القانون 58لم یسمح به المشرع إلا استثناءا وهذا ما أكدته المادة ،جراء توقیفه 

سنوات إلى أقل 10أنه: "یمنع وضع الطفل یتراوح سنة 12-15المتعلق بحمایة الطفل 

سة عقابیة ولو بصفة مؤقتة".سنة في مؤس13من 

وأجاز المشرع لقاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أن یأمر بحبس الحدث الذي 

سنة حبسا مؤقتا إلا بعد استنفاذ البدائل المنصوص علیها في 18سنة إلى 13یبلغ من 

ثقة وهي التسلیم إلى ممثله الشرعي أو عائلة جدیرة بال،من قانون حمایة الطفل 70المادة 

.135، دار هومة ،   الجزائر ، ص 2012الطبعة العاشرة أحسن بوسقیعة  ، التحقیق القضائي ،1
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وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة واستنفاذ إجراءات الرقابة القضائیة 

من ق الإجراءات الجزائیة125المنصوص علیها في المادة 

.المرتكبإلى خطورة الفعل نظرا و التي یمكن أن یأمر بها قاضي التحقیق 

حیث حدد قانون حمایة الطفل الجرائم التي یجوز فیها حبس الأحداث مؤقتا كون العقوبة 

73المنطوق بها هي جنحة ویجب أن تكون أكثر أو تساوي ثلاث سنوات حسب المواد 

1من قانون حمایة الطفل74/75/

وهذه الضوابط الصارمة التي وضعها المشرع تشكل إحدى الضمانات لطفل الجانح أما

سنة   لا یجوز إصدار 13سنهم عنتقلونستنتج أن الأحداث التي قاضي التحقیق

، وحمایتنا أمر بالحبس المؤقت ضدهم وكل أمر مخالف لذلك فهو باطل ویطعن فیه 

للحدث من أخطر الأوامر التي قد یأمر بها قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث 

ذكر منها . وضع المشرع حقوقا للحدث المحبوس مؤقتا ن

حقوق الحدث المحبوس مؤقتا

بالإضافة إلى الحقوق التي رأینا سابقا فهناك حقوق للحدث الذي أمر بحبسه مؤقتا في 

الجرائم الخطیرة التي لا یمكن معها وضع الحدث في حالة الإفراج المؤقت أو الرقابة 

القضائیة.

213زردوم دریاسة، حمایة الأحداث في ق إ ج ج، مرجع سابق ، ص1
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:حقه في أن یحبس في مكان خاص للأحداث -أولا

المتعلق بحمایة الطفل في الفقرة 12-15من قانون 58ما أكدت علیه المادة وهو 

الأخیرة:{...أو بجناح خاص بالأحداث في المؤسسات العقابیة عند الاقتضاء .}.

المتعلق بتنظیم 04-05المتمم للقانون  01-18من قانون رقم 28وطبقا للمادة 

1السجون

الحدث حبسا مؤقتا هي على سبیل الحصر:الأماكن التي یجوز أن یحبس فیها 

تربیة إعادةمؤسسة 2مؤسسة وقایة بدائرة اختصاص كل محكمة 1أولا المؤسسات :

التأهیل  إعادةمؤسسة 3بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي 

ثانیا المراكز المتخصصة  لاستقبال الأحداث.

المتعلق بتنظیم 04-05المتمم للقانون  01-18من قانون رقم 29ونصت المادة 

التربیة عند اللزوم إعادةالسجون على انه: {تخصص بمؤسسات الوقایة و مؤسسات 

،أجنحة منفصلة لاستقبال المحبوسین مؤقتا من الأحداث والنساء...}

یتمم القانون رقم 2018ینایر30الموافق ل1439جمادى الأولى عام12المؤرخ 01-18القانون رقم1-
،المتضمن قانون تنظیم السجون و 2005فبرایر سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في 04- 05

ج الاجتماعي للمحبوسین إعادة الإدما
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حق الحدث في الاستجواب قبل الأمر بحبسه- ثانیا 

118وهو ما أكدت علیه المادةلا یجوز الأمر بحبس المتهم حبسا مؤقتا إلا بعد استجوابه

من قانون الإجراءات الجزائیة بقولها :{{لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع 

بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد استجواب المتهم...}}.

والاستجواب إجراء جوهري یسمح للمتهم الاطلاع على الوقائع المسندة إلیه طبقا لما هو 

ن قانون الإجراءات الجزائیة ، وإبداء أوجه دفاعه أمام قاضي م100مقرر في المادة 

التحقیق المكلف بشؤون الأحداث ، فیناقشه في التهم الموجهة إلیه و یواجهه بالأدلة 

1القائمة ضده .  

حق الحدث في تحدید مدة حبسه- ثالثا

لها . یتحكم في مدة الحبس المؤقت طبیعة الجریمة جنایة أو جنحة و العقوبة المقررة

مدة حبس الحدث 15/12من قانون رقم 73وحدد قانون حمایة الطفل في نص المادة 

الذي سنة و 16واقل من 13مؤقتا بشهرین غیر قابلة لتجدید بالنسبة لطفل الذي بلغ سن 

سنة یمكن التجدید مرة واحدة و هذا في الجنح التي تشكل 18و أقل من16أكثر یبلغ

.الحد الأقصى للعقوبة هو الحبس أكثر من ثلاث سنواتیكون ن أإخلال بالمجتمع و 

ومدة الحبس المؤقت للحدث تخصم من مدة العقوبة المحكوم بها ،وهذ یستخلص من 

2من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري .365المادة 

415، مرجع سابق ، صعبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  التحري والتحقیق1-
224ردوم دریاسة، حمایة الأحداث في ق إ ج ج، مرجع سابق ،ص2-



الفصل الثاني:                               أوامر قاضي التحقیق واستئنافها

46

الأوامر البدیلة للحبس المؤقتالفرع الثالث:

وفر بدائل له یستفید منها المتهم البالغ ،والحدث نظرا لخطورة الحبس المؤقت فان المشرع 

1.تكون فیها ضمانا لطفل الجانح وعدم المساس بحریته ومنهاأولى بالاستفادة منها و

: الرقابة القضائیة_ 1

استحدث المشرع الجزائري الرقابة القضائیة بغرض التخفیف من خطورة ومساوئ الحبس 

، فالرقابة  تعد أقل 1986المؤقت، بمقتضى تعدیله لقانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

مساسا وتعرضا لحریة الفرد لأنها لا تسلب حریة الحدث وإنما قد تخضعه لمجموعة من 

من 1مكرر 125قا ، وهذه الالتزامات نصت علیها المادة الالتزامات مع بقائه حرا طلی

- 15قانون الإجراءات الجزائیة ، وهذا ما أكد علیه المشرع في استحداثه الأخیر لقانون 

التي أجازت الأمر بالرقابة القضائیة وفقا 71المتعلق بحمایة الطفل في المادة 12

ل المنسوبة لطفل قد تعرضه الى عقوبة لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة إذا كانت الأفعا

هي إجراء وسطي بین الحبس المؤقت والإفراج حیث الحبس المؤقت ، والرقابة القضائیة 

أن الأصل هو الإفراج والاستثناء قانون الإجراءات الجزائیة من 123اعتبرت المادة 

.الرقابة القضائیة 

الثالثة عشر وهو ما أكدت علیه لوایكمهذا الإجراء على الأحداث الذین لم ولا یوقع

2من قانون العقوبات الجزائري .49المادة 

و الإفراج بدائل له ،ویلاحظ أن مصطلح بدیل لا یقصد به أن الحبس المؤقت هو الأصل وأن الرقابة القضائیة -1
ذالك أن قاضي التحقیق علیه أولا أن یترك المتهم حرا طلیقا ، فإذا قدر بأن هذا الأمر من شأنه أن یضر بمصلحة 
التحقیق ، فله أن یأمر بوضعه تحت الرقابة القضائیة ، إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة ،ولا تكون 

من ق ا ج ج 123تي حددتها المادة كذالك إلا في الحالات ال
232زردوم دریاسة، حمایة الأحداث في ق إ ج ج، مرجع سابق ، ص 2-
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:مراقبةال_ نظام الحریة 2

أجازه المشرع وسمح لقاضي التحقیق المكلف بشؤون ،تحت المراقةالإفراجوهو نظام 

الفقرة الأخیرة  من قانون 70به كتدبیر مؤقت وذالك في المادة یأمرالأحداث أن 

{...عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل تحت :المتعلق بحمایة الطفل في قوله 15-12

نظام الحریة المراقبة .وتكلیف الوسط مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذالك .

تكون التدابیر المؤقتة قابلة للمراجعة و التغیر.} 

وهو من التدابیر التربویة التي رأیناها سابقا حیث یبقى الحدث في وسطه الطبیعي 

.ویوضع الحدث تحت المربین الأخصائیین في وسطه الطبیعي

{ إجراء یقصد به معالجة الحدث في :ویعرف بعض الفقهاء الإفراج تحت المراقبة بأنه 

ب متخصص في هذا النوع من بیئته الطبیعیة بین والدیه وذویه وإشراف وملاحظة مندو 

{ تدبیر تربوي تتخذه سلطة قضاء الأحداث لغایة ملاحظة :المعالجة}،كما یعرف بأنه 

الحدث في وسطه الطبیعي تحت إشراف مربین اختصاصین }.

أما بنسبة بین أوجه الشبه والاختلاف بین الإفراج تحت المراقبة والراقیة القضائیة فان نجد 

هم یبقى حرا طلیقا و یختلفان في أن مخالفة المتهم لشروط الأمر أنهما یتفقان أن المت

الرقابة القضائیة یؤدي في أغلب الأحیان إلى الأمر بحبسه بینما مخالفة الحدث الجانح 

لأمر الإفراج تحت المراقبة قد یؤدي إلى الوضع بأحد مراكز الأحداث ،كما أن الحدث 

خضع لمراقبة وتوجیه وإشراف مندوبین دائمین الموضوع تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ی

أو مؤقتین یشترط فیهم الخبرة والكفاءة، وهو ما یمیزه عن الرقابة القضائیة التي یكون 

المتهم فیها خاضعا فقط لرقابة الضبطیة القضائیة . 

1ویبقى تحت تصرف قاضي التحقیق ویشرف على مراقبة الحدث.

241-240زردوم دریاسة، حمایة الأحداث في ق إ ج ج، مرجع سابق ، ص 1
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:المراقبة الالكترونیة_ 3

لأحداث الجانحین: حیث استخدم المشرع نظام المراقبة الالكترونیة في آخر تعدیل على ا

وهي 1مكرر 125من خلال المادة 02-15لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر 

وسیلة لمراقبة مدى التزام المتهم من بعض الالتزامات المفروضة علیه بموجب نظام 

أو قانون حمایة الطفل لم ینص صراحة في قانون الرقابة القضائیة والمشرع الجزائري

عن إمكانیة تطبیق المراقبة الالكترونیة إلا أن المواد الآتیة الإجراءات الجزائیة الجزائري

یمارس قاضي الأحداث أثناء التحقیق جمیع 69المتعلقة بحمایة الطفل م 15/12القانون 

یمكن لقاضي 71صلاحیات قاضي التحقیق المنصوص علیها في ق إ ج ج والمادة 

الجزائیة إذا كانت الإجراءاتانون الأحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة: "وفقا لأحكام ق

الأفعال المنسوبة لطفل یعرضه لعقوبة الحبس" نجد أنه یمكن تطبیق المراقبة الالكترونیة 

)1(سنة.13على الأحداث الجانین الذین لا یقل سنهم عن 

450عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  التحري والتحقیق، ،ص1
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المبحث الثاني:

التصرف في التحقیق والاستئناف الأوامر

بعد انتهاء قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث من التحقیق مع الحدث الجانح یرسل 

الملف إلى وكیل الجمهوریة بموجب أمر إبلاغ من أجل تقدیم طلباته، وبعد تقدیم هذا 

الأخیر لطلباته یصدر قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث  إما أمرا یعلن فیه رغبته 

لخصومة وإما یصدر أمرا یقر فیه مواصلة السیر في في التوقف عن السیر في ا

الخصومة .

وهناك إمكانیة لمراجعة التدابیر المؤقتة واستئناف الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق 

المكلف بشؤون الأحداث.

المطلب الأول: 

أوامر التصرف في التحقیق

ي الحقیق المكلف یقصد بأوامر التصرف هي تلك الأوامر التي یصدرها قاض

بشؤون الأحداث اثر انتهائه من التحقیق الذي ینتهي عند جمع كافة العناصر اللازمة 

لمعرفة  الحقیقة وبعد إتباع كافة الإجراءات الضروریة للكشف عن الحقیقة , یرسل الملف 

بعد ترقیم أوراقه عن طریق كاتب التحقیق  إلى وكیل الجمهوریة, لیقدم طلباته خلال 

المتعلق بحمایة الطفل و                                     15/12من قانون 77أیام ,طبقا للمادة خمسة 

إذا تبین لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم استكمالها یرسل الملف {{:التي  تنص على

بعد ترقیمه من طرف كاتب التحقیق إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین علیه تقدیم طلباته 

.1}} ل أجل لا یتجاوز خمسة أیام من تاریخ إرسال الملفخلا

170زردوم دریاسة، حمایة الأحداث في ق إ ج ج، مرجع سابق ، ص1
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ومقتضى هذا النص  أن كل تحقیق یفرغ منه قاضي التحقیق یقفله ویرسل الملف الى 

النیابة العانة ممثلتا في وكیل الجمهوریة ، لتمكینها من تقدیم طلباتها الختامیة بخصوص 

ف أو الإجراء الذي یراه لازما لذالك      الواقعة المحقق فیها و صفها القانوني ، وطلب التصر 

بعدها یصدر قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث قراره إما برغبته عن التوقف عن 

السیر في الخصومة أو یصدر الأمر بالإحالة

وجه للمتابعةألا الفرع الأول: الأمر ب

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون أي جنایة أو جنحة أو مخالفة و لا توجد 

دلائل العقاب ضد الحدث فإنه یصدر أمر بألا وجه للمتابعة ویطلق سراح الحدث ما لم 

إذا {{المتعلق ب ق ح ط: 15/12من قانون 78یستأنف النیابة العامة أمر طبقا للمادة 

قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا تكون أي جریمة رأى قاضي الأحداث أو 

أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد الطفل أصدر أمر بألا وجه للمتابعة ضمن الشروط 

.}}من قانون الإجراءات الجزائیة163المنصوص علیها في المادة 

ضي التحقیق أن من قانون الإجراءات الجزائیة على انه {{إذا رأى قا163وتنص المادة 

الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا یوجد دلالة كافیة ضد المتهم أو كان 

مقترف الجریمة ما یزال مجهولا ، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم ، ویخلي سبیل 

المتهمین المحبوسین مؤقتا في الحال رغم استئناف وكیل الجمهوریة ما لم یكونوا 

. )1(سین لسب آخر ...}} محبو 

.186أعبادة سیف الإسلام، المرجع السابق، ص1
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الفرع الثاني: الأمر بالإحالة

إلىالدعوىبرفعتحقیقفيتصرفكلالأمر بالإحالة عرفه فتحي سرور بقوله {أنه

القضاء}

في حالة ما إذا توصل قاضي الأحداث أن الأفعال المنسوبة إلى الحدث تشكل جنایة 

أو جنحة أو مخالفة وبعد استطلاعه لرأي وكیل الجمهوریة یصدر أمر الإحالة إلى الجهة 

المختصة لمحاكمة الحدث حسب وصف الجریمة.

إذا: "حمایة الطفل ب المتعلق12-15من الأمر 79وهو ما نصت علیه المادة 

رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أصدر أمر بالا حالة أمام قسم 

الأحداث.

إذا رأى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع تكون جنایة أصدر أمرا بالإحالة 

."أمام قسم الأحداث لمقر المجلس القضائي المختص

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري العودة إلى 175ة لقد منع المشرع في الماد

التحقیق ومتابعة المتهم مرة ثانیة من أجل نفس الواقعة التي صدر أمر بأن لا وجه 

.    1للمتابعة لصالحه ما لم تطرأ أدلة جدیدة قبل انتهاء مدة التقادم  

المطلب الثاني:

استئناف أوامر قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث

أعطى المشرع الجزائري قاضي التحقیق سلطة واسعة في اختیار الأوامر والتدابیر التي 

وهو یهدف بذلك إلى حمایة الحدث وإصلاحه ومادامت هذه ،یراها مناسبة في حق الحدث

كون قابلة للمراجعة والتعدیل الأوامر تهدف إلى علاجه وإصلاحه فإن من الضروري أن ت

.27، ص2005نصییرة مدني، زهرة بكوش، قضاء الأحداث، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 1
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متى أدت الغرض المنشود منها كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك وهذا یشكل ضمانا 

لطفل الجانح أمام قاضي التحقیق.

الفرع الأول: إمكانیة مراجعة التدابیر المقررة للحدث

ابیر فیما یتعلق بمراجعة أوامر قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث المتعلقة بالتد

على أنه:"تطبق المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون 76المؤقت فقد نصت المادة 

على الأوامر التي یصدرها قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أحكام 

غیر أنه إذا تعلق الأمر بالتدابیر قانون الإجراءات الجزائیةمن 173الى 170المواد 

ف تتحدد ب من هذا القانون فإن مهلة الاستئنا70المادة يالمؤقت المنصوص علیها ف

الاستئناف من الطفل أو محامیه أو ممثله الشرعي أمام غرفة أیام ویجوز أن یرفع10

.1الأحداث بالمجلس القضائي"

من هنا یتضح لنا أن الأوامر الخاصة بالتدابیر المؤقت المنصوص علیها في المادة و 

.ستأنف أمام غرفة الأحداثتالمتعلقة بحمایة الطفل15/12قانونمن 70

أیام من طرف الطفل أو محامیه أو ممثله الشرعي 10وهي قابلة للاستئناف في أجل 

.2ویكون الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي

الفرع الثاني: استئناف الأوامر ذات الطابع الجزائي

قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أحكام المواد تطبق على الأوامر التي یصدرها

76هو ما نصت علیه المادة و قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن 173الى 170

المتعلق بحمایة حقوق الطفل 15/12من قانون 

، دار هومة، الجزائر، 2015الطبعة الثانیة، نجمي جمال قانون حمایة الطفل في الجزائر تحلیل وتأصیل ، 1
.144ص

.144نجمي جمال ، المرجع السابق، ص2
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تطبق على الأوامر التي یصدرها قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث { 

ویحق }                .من قانون الإجراءات الجزائیة..173الى 170أحكام المواد 

الطعن ضد أوامر التحقیق للجهات التالیة:

وكیل الجمهوریة:_ 1

ان سلطة الطعن بالاستئناف الممنوحة لوكیل الجمهوریة ضد أوامر قاضي التحقیق 

في أن یستأنف المكلف بشؤون الأحداث تعد سلطة واسعة وشاملة ، بحیث منحة له الحق 

من قانون 170المادة أمام غرفة الاتهام جمیع أوامر قاضي التحقیق وهو ما نصت علیه

{{لوكیل الجمهوریة الحق في أن یستأنف أمام غرفة الاتهام الإجراءات الجزائیة الجزائري

استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق في خلال ویكون جمیع أوامر قاضي التحقیق ...}}

یام من تاریخ صدورها.ثلاثة أ

النائب العام:_ 2

قانون الإجراءات الجزائیة {{ یحق الاستئناف أیضا لنائب من 171طبقا لنص المادة 

م في جمیع الأحوال ویجب أن یبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرین یوم التالیة االع

تنفیذ الأمر لصدور أمر قاضي التحقیق ولا یوقف هذا المیعاد ولا رفع الاستئناف  

1بالإفراج.}}

للنائبأجازأنههوجإقمن171المادةفيعلیهالنصوردماأهممنإن

حیثالتحقیققاضيأوامرفيالاتهامغرفةمامأبالاستئنافیطعنأنبالمجلسالعام

الحقوهوالأحوالجمیعفيبالاستئنافیطعنأنالعامللنائبیحقعلى أنهنصت

قاضيعنالصادرالأمرنفسعلىمزدوجةرقابةممارسمنالعامةالنیابةیمكنالذي

.العاموالنائبالجمهوریةوكیلقبلمنالتحقیق

202مرجع سابق ، صأحسن بوسقیعة ، التحقیق القضائي،1
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الحدث الجانح أو محامیه أو نائبه القانوني:_ 3

نطاقوذالك في التحقیق،قاضيأوامرفيبالاستئنافالطعنوكیلهأوللحدث یجوز

فللحدث أو محامیه الحق في قانون الإجراءات الجزائیةمن172ما حددته المادة 

الاستئناف أمام غرفة الاتهام 

أمر قاضي التحقیق الرافض لطلب المتهم أو محامیه لتلقي تصریحاتهم أو سماع -1

مكرر69شهادة أو إجراء معاینة لإظهار الحقیقة وهذا حسب المادة 

أوامر قاضي التحقیق المتعلقة بالحبس المؤقت وهي على ثلاث فئات -2

وله ثلاثة أیام من تاریخ التبلیغ مكرر123أمر بوضع المتهم في الحبس المؤقت المادة -

1.للاستئناف

.125أوامر تمدید حبس المتهم المؤقت في مواد الجنح المادة -

ین على قاضي التحقیق أن یرسل الملف ویتع127أوامر رفض الإفراج عن المتهم المادة -

.في الحال إلى وكیل الجمهوریة لیبدي طلباته في الخمسة أیام التالیة

أوامر قاضي التحقیق بشأن الرقابة القضائیة و هي على فأتین-3

مكرر.125المادة یة ئأمر فرض الرقابة القضا

مكرر.125أمر رفض رفع الرقابة القضائیة المادة 

ضي التحقیق بشأن الخبرة القضائیة وهي على فئتینأوامر قا-4

143/2أمر رفض طلب إجراء خبرة المادة 

.154/1أمر رفض طلب إجراء خبرة تكمیلیة أو القیام بخبرة مضادة المادة 

461عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  التحري والتحقیق،ص1
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أوامر قاضي التحقیق بالفصل  في اختصاصه بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه أو -5

.1من قانون الإجراءات الجزائیة172المادة بناءا دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص

من 173المدعي المدني یجوز للمدعي المدني أو  وكیله بناءا على نص المادة4-

قانون الإجراءات الجزائیة وخلال ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغه بالموطن المختار حیث 

الاستئناف في نصت المادة على انه{ یجوز للمدعي المدني أو لوكیله أن یطعن بطریق

الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقیق أو بالا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه 

في أي حال من الأحوال على أمر أو على یمكن أن ینصبالمدنیة غیر أن استئنافه لا

شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا ویجوز له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم 

مر اختصاصه  بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع القاضي في أ

الخصوم بعدم الاختصاص ویرفع استئناف المدعین المدنین الأوضاع المنصوص علیه 

السابقة خلال  ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغهم بالأمر في 172من المادة 2في الفقرة 

.الموطن المختار من طرفهم}

استئناف المدعي یكون في أجل ثلاثة أیام من تاریخ تبلیغهم و لا یمكن حیث یتبین لنا أن 

للمدعي المدني أن یكون الاستئناف حول الأمر بحبس المتهم وهو ما یشكل ضمانا لطفل 

2الجانح ویمنح سلطة التقدیر لقاضي التحقیق.

.175- 174زیدومة دریاسة، المرجع السابق، ص ص1
.123سمیر معاشي، المرجع السابق،ص 2
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الفصل الثانيملخص

تبین لنا في هذا الفصل أن قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث یتمتع بسلطة واسعة 

تتمثل في سلطة إصدار أوامر أثناء التحقیق القضائي ,أوامر مؤقت ذات طابع تربوي 

تهدف إلى إصلاحه والوقایة في المستقبل من الإجرام , وعرفها الأستاذ عبد االله سلیمان 

ریة ینص علیها القانون لمواجهة الخطورة المتوافرة لدى صق" معاملة فردیةأنهاعلى 

الأفراد لدفاع عن المجتمع ضد الجریمة فهي معاملة فردیة تنزل بشخص معین بعد أن 

1تثبت خطورته على المجتمع دون إجرامه "

أما أهم وأخطر إجراء في حق الطفل ،ي ینفي صورة العقوبة عن التدابیروالمشرع الجزائر 

ونظرا التحقیق,الجانح فهو الحبس المؤقت الذي هو سلب لحریة الحدث أثناء مرحلة 

الحدث لم یسمح به المشرع إلا استثناء وفق ضوابط وشروط محددة.تلحق للأضرار التي 

38لمادة وبعد الانتهاء من التحقیق یقوم قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث طبقا ل

من قانون حمایة الطفل بإرسال  أوراق القضیة إلى وكیل الجمهوریة للاطلاع علیه هذا 

حیث ،المحاميممثله الشرعي و الأخیر الذي یمكنه الاستئناف بالإضافة إلى الطفل و 

یعتبر حق استئناف أوامر قاضي التحقیق القضائي التي تمس  بحق الحدث ومصلحه 

، وهو بذالك یكون قد سوى بین الأوامر والأحكام ع الجزائريضمانة قویة أقرها المشر 

القضائیة فیما یتعلق بمبدأ التقاضي على درجتین كأصل عام هذا من جهة ومن جهة 

ثانیة فان قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث باعتباره إنسان طبعه ارتكاب الخطأ 

المطالبة بمراجعة تلك الأخطاء عند إصداره لتلك الأوامر و التدابیر مما ینتج عنه حق

وبهذا نأتي إلى نهایة المرحة الثانیة من عمر الدعوى العمومیة و أمام غرفة الاتهام . 

المرور إلى مرحلة المحاكمة . 

عبد االله سلیمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،الجزء الثاني ،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر -1
535، ص 2002
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فكرة ایجابیة في حد 15/12المشرع لقانونإصدارسبق أن یتضح لنا من كل ما

في مرحلة ةخاص بالطفل تكرس الحمایة الضروریة له خاصانون ذاتها فوجود ق

التحقیق الابتدائي كون هذه المرحلة من أخطر المراحل التي یمكن أن تنتهك فیها 

الجنائیة و الحمایةائیا ویتجلى هذا الاهتمام  من خلالز حقوق الطفل المتابع ج

نجد المشرع خلال و ’إدماجهوإعادةلإصلاحهسعیا للحدثالاجتماعیة التي وفرها 

قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث أمامالجانح معالجته  لضمانات المقدمة لطفل 

خرج على قاعدة عدم الجمع بین وظیفة التحقیق و الحكم وأعطى المشرع انه

.الاختصاص النوعي تبعا لوصف الجریمة

انه لم ینظم الكثیر من المسائل وتركها للقواعد العامة أیضاومن الملاحظ 

.المطبقة على البالغین

البحث كوجوبلطفل الجانحوالضماناتكما أقر المشرع بالعدید من الحقوق

المحامي أثناء الحق في حضور الولي و الاجتماعي في الأفعال الموصوفة بأنها جنایة و 

التحقیق

أهم الإجراءات التي تعد من مؤقت الذي هو منبالحبس الالأمرعالج المشرع 

ضي التحقیق المكلف لقاأجازحیث لحمایة الحدثهالنقاط السوداء في طریق سعی

إنحیث الأمر بالحبس المؤقت لطفل البالغ أكثر من ثلاثة عشر سنة, بشؤون الأحدث 

الشخص لا أنالمقید للحریة یشكل استثناء للقاعدة العامة التي تقتضي الإجراءهذا 

التهم المحاكمة أسفرت  على براءته منأنلو ةبعد صدور الحكم وخاصإلایحبس 

الحبس دون حق مما یؤثر على نفسیتهلإجراءاتقد خضع فیكون الطفلإلیهالمنسوبة 

المشرع قد اوجد نوعا من التوازن بین حق المتهم في المعاملة أننستطیع القول أنناإلا

حق المجتمع في تتبع وضمان حقوقه وبینإدانتهتثبت أنإلىا بریئعلى أساس انه 

التدابیر التهذیبیة إلىمرتكبي الجرائم وذالك من خلال تأكیده على اللجوء كإجراء أولي 
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مراجعة التدابیر ناف و ئستالابإمكانیةالمشرع ضمانات تتمثل وأعطىالعلاجیة 

.والأوامر

على ما سبق ذكره یمكن الخروج ببعض المقترحات منها:بناءا

مراعاة التخصص في قضاة التحقیق المكلفون بشؤون الأحداث، من خلال -

التكوین البداغوجي المتخصص وعملیات التكوین المستمر وأن یعین القضاة الأكفاء ذو 

قضاة یطبقون امربین قبل أن یكونو ا، وأن یكونو الإجرامالخبرة ، المطلعین على علم 

القانون .

،العقابیةالمؤسساتومراكز خاصة بتربیة وتوجیه الطفل بدل مؤسساتإنشاء-

وذالك مراعاة لسنه  تجنب تأثیرها على نفسیته وحیاته الاجتماعیة. 

إدراج مناهج التربیة الدینیة داخل المراكز المتخصصة في حمایة الأحداث -

الجانحین .

دث حبسا مؤقتا مهما كان سنه و الاقتصار على التأكید على تجنب حبس الح-

شخص جدیر إلىالحدث، كتسلیمه إصلاحإلىالتدابیر التهذیبیة الهادفة 

س بالرقابة القضائیة .بالثقة أو استبدال الحب
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